
ما بعد الليبرالية الجديدة: نظرية التضامن القانوني
الملزم في سلاسل التوريد العالمية

تأليف: الدكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

حقوق الملكيه الفكريه للمؤلف

يمنع منعا باتا الترجمه او النسخ او الطبع او النشر او
التوزيع الا باذن خطي من المؤلف

الإهداء

إلى روح أمي الطاهرة وروح أبي الطاهر



داعيا الله لهما بالرحمة الواسعة والمغفرة الجزيلة
وجنة الخلد

يا رب العالمين في كل وقت وحين

وإلى ابنتي الحبيبة صبرين الرخاوي

قرة عيني ونور قلبي في الدنيا والآخرة

داعيا الله لها بدوام الصحة والعافية والسعادة

يا رب العالمين أجمعين

أهدي هذا الجهد العلمي المتواضع

عسى أن يكون صدقة جارية في موازين حسناتهم

وأن ينفع به طلاب العلم والباحثين

في رحلة بناء العدالة القانونية الدولية



المقدمة: ورقة بحثية تمهيدية مفصلة

عنوان الورقة البحثية: من الطوعية المؤسسية إلى
الإلزام القانوني العابر للحدود: إعادة تأسيس

المسؤولية الدولية في شبكات الإنتاج المعولمة

يشهد النظام القانوني الدولي المعاصر تحولاً بنيوياً
وجوهرياً في طبيعة الفاعلين المؤثرين وآليات

مساءلتهم القانونية. فلم تعد الدولة تمثل الفاعل
الحصري في صياغة القواعد الملزمة أو تحمل
الالتزامات النظامية، إذ برزت الشركات متعددة

الجنسية بوصفها قوى اقتصادية عابرة للحدود تعيد
تشكيل الجغرافيا الإنتاجية العالمية بشكل متسارع

وغير مسبوق. وفي خضم هذا التحول الهيكلي،
انكشفت فجوة معيارية عميقة بين الطابع العالمي

المتشابك لسلاسل التوريد الحديثة والطابع الإقليمي
المحدود لأطر المساءلة القانونية القائمة. وقد اعتمدت
المنظومة الدولية منذ تسعينيات القرن العشرين نموذج



المسؤولية الاجتماعية للشركات القائم على الطوعية
والمبادئ التوجيهية غير الملزمة، كالميثاق العالمي

للأمم المتحدة ومبادئ منظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية. بيد أن التجربة التطبيقية الممتدة كشفت
قصوراً بنيوياً واضحاً في هذا النموذج، تجلى في

استمرار ظواهر التبييض الأخضر والاجتماعي
المؤسسي، وإفلات الكيانات الاقتصادية الكبرى من

المساءلة الجنائية والمدنية عن الانتهاكات الجسيمة
لحقوق الإنسان والأضرار البيئية في الدول المضيفة،

مستندةً إلى ستار الشخصية القانونية المنفصلة
بشكل تعسفي، ومعقدة إجراءات الاختصاص القضائي

الدولي.

ينطلق هذا الكتاب من إشكالية مركزية تتطلب معالجة
فقهية وتشريعية عاجلة، وهي: كيف يمكن نقل إطار

مساءلة الشركات متعددة الجنسية من دائرة الطوعية
الأخلاقية والسياسية إلى ساحة الإلزام القانوني

الملزم عابراً للحدود، دون المساس بأسس التجارة
الدولية أو انتهاك مبدأ السيادة الوطنية؟ وللإجابة عن

هذا التساؤل الجوهري، يؤسس المؤلف لنظرية قانونية



جديدة يُطلق عليها نظرية التضامن القانوني الملزم
في سلاسل التوريد العالمية. تقوم هذه النظرية على
ثلاثة أركان إبستمولوجية وقانونية متداخلة ومتكاملة.
يتمثل الركن الأول في تحويل الواجب الأخلاقي إلى
التزام قانوني موضوعي للعناية، استناداً إلى معيار

السيطرة المؤسسية الفعلية والقدرة التنبؤية للشركة
الأم على مخاطر سلسلة التوريد، مما يجعل الإشراف

والامتثال التزاماً قانونياً مباشراً لا يرتبط بالشخصية
القانونية المنفصلة للكيانات التابعة. ويتمثل الركن

الثاني في إعادة تأطيل القواعد الآمرة الناشئة لتشمل
الحد الأدنى من المعايير الاجتماعية والبيئية، عبر

تطوير اجتهاد فقهي وقضائي يعترف بأن حظر العمل
القسري وعمل الأطفال والتلوث البيئي المنهجي قد

ارتقى إلى درجة القواعد الآمرة التي تعلو على
الاتفاقيات التجارية وتُبطل أي شرط تعاقدي يتعارض

معها. ويتمثل الركن الثالث في مبدأ التضامن القانوني
العابر للحدود كقاعدة توزيعية تعويضية تفترض أن

المنفعة الاقتصادية المستمدة من العولمة تقتضي
تحملاً مشتركاً وعادلاً للتكاليف الاجتماعية والبيئية،
مما يولد التزاماً إيجابياً على عاتق الدول والشركات

بضمان معايير دنيا موحدة عبر كامل السلسلة



الإنتاجية.

يعتمد هذا المؤلف منهجاً تحليلياً نقدياً يجمع بين
التحليل العقدي الدقيق للنصوص القانونية الدولية،
والدراسة المقارنة للتشريعات الوطنية الرائدة في

المجال، والتحليل القضائي المعمق لأحكام المحاكم
الوطنية والدولية التي مهدت لاختراق الحجاب

الشركي. كما يخضع البناء النظري لاختبار
السيناريوهات الافتراضية ودراسات الحالة الواقعية بدقة

متناهية، لضمان قابلية التطبيق العملي والجدوى
الإجرائية للنظرية المطروحة. يهدف الكتاب إلى سد

الفجوة المعرفية والتطبيقية بين النظرية القانونية
التقليدية والواقع الاقتصادي المعولم، وتقديم إطار
تشريعي وقضائي متماسك قابل للتبني من قبل

المشرعين الدوليين والوطنيين، ومنظمات التقاضي
الاستراتيجي، وهيئات التحكيم التجاري الدولي. وهو

يسعى في خاتمة المطاف إلى ترسيخ نموذج قانوني
متوازن يوفق بين حرية التجارة والعدالة الاجتماعية،
ويؤسس لمسؤولية دولية متكاملة تواكب تعقيدات

القرن الحادي والعشرين وتستشرف مستقبل النظام



القانوني الدولي في ظل التحولات التكنولوجية
والاقتصادية المتسارعة.

الفصل الأول

يتناول هذا الفصل التحول الجوهري في بنية النظام
القانوني الدولي

ويبرز تراجع الاحتكار التقليدي للدولة في صياغة
القواعد الملزمة

ويحلل صعود الشركات متعددة الجنسية كفاعل
رئيسي مؤثر

ويوضح كيف أعادت هذه الكيانات تشكيل الجغرافيا
الاقتصادية العالمية

ويكشف عن التناقض الهيكلي بين العولمة الإنتاجية
والحدود القضائية



ويناقش فشل الآليات الطوعية في مواجهة الانتهاكات
المنظمة

ويثبت أن الغياب الإلزامي أدى إلى استمرارية الأضرار
البشرية

ويرصد ظاهرة التبييض المؤسسي كأداة للتغطية على
المخالفات

ويؤكد أن ستار الشخصية القانونية استغل بشكل
منهجي للإفلات

ويظهر تعقيدات الاختصاص القضائي كعقبة إجرائية
رئيسية أمام الضحايا

ويحلل فجوة التنظيم بين الدول المضيفة ودول المقر
الاقتصادي

ويوضح كيف تتهرب الشركات من المسؤولية عبر
هيكلة تابعة معقدة



ويستعرض التطور التاريخي لفكرة مسؤولية الشركات
في القانون الدولي

ويناقش التحول من النماذج الأخلاقية إلى المطالبات
الحقوقية الملزمة

ويبرز الحاجة إلى إطار نظري جديد يتجاوز الثنائية
التقليدية

ويؤسس لمبدأ التضامن القانوني كحل منهجي
للإشكالية المطروحة

ويحدد نطاق الدراسة الزمني والمكاني بدقة أكاديمية
واضحة

ويوضح المنهج التحليلي النقدي المعتمد في تناول
الإشكاليات

ويبين المعايير العلمية المتبعة في اختيار المراجع
والمصادر



ويختتم الفصل بتلخيص الإشكالية المركزية وأهداف
البحث المنشودة

الفصل الثاني

يبحث هذا الفصل في تفكيك نموذج المسؤولية
الاجتماعية الطوعي

ويحلل المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة ومنظمة
التعاون الاقتصادي

ويثبت أن الطوعية أدت إلى غياب الآليات التنفيذية
الفعالة

ويوضح أن آليات الإبلاغ الذاتي تفتقر إلى معايير
التحقق المستقل

ويكشف عن الاستخدام التسويقي للمعايير دون التزام



حقيقي

ويناقش غياب العقوبات الرادعة في حالة المخالفة
المؤكدة

ويظهر أن الحوافز الاقتصادية غابت عن تحفيز الامتثال
الفعلي

ويحلل دور المستثمرين والمستهلكين في الضغط من
أجل التغيير

ويثبت أن غياب الإطار الملزم أبقى على الوضع الراهن
الهش

ويوضح كيف تتعامل الدول مع الشكاوى عبر القنوات
الدبلوماسية فقط

ويستعرض محاولات توحيد المعايير عبر مبادرات القطاع
الخاص

ويبين قصور هذه المبادرات في معالجة الجذور الهيكلية



للمشكلة

ويناقش تأثير عدم التوازن في القوة التفاوضية بين
الأطراف

ويظهر كيف تستغل الشركات الفجوات التنظيمية
لتحقيق الأرباح

ويؤكد أن النموذج الطوعي فشل في حماية الفئات
الأكثر ضعفاً

ويبين أن التكاليف الاجتماعية تبقى خارجية على
عاتق المجتمعات المحلية

ويحلل العلاقة بين الشفافية المحدودة وانعدام
المساءلة الفعلية

ويوضح الحاجة إلى تحول جوهري في فلسفة التنظيم
الدولي

ويستعرض الدراسات النقدية التي دعت إلى إلغاء



النموذج الحالي

ويختتم الفصل بإثبات عدم كفاية الطوعية كحل دائم
ومنصف

الفصل الثالث

يتناول هذا الفصل إشكالية الشخصية القانونية
المنفصلة للشركات

ويحلل المبادئ الأساسية التي تقوم عليها فكرة
الكيان المستقل

ويوضح كيف استخدم هذا المبدأ كدرع واقي للمساءلة
القانونية

ويكشف عن تعقيدات الهياكل التابعة عبر الحدود
الوطنية



ويبين صعوبة تتبع المسؤولية إلى الجهة الأم
المتحكمة فعلياً

ويحلل السوابق القضائية التي رفضت اختراق الحجاب
الشركي

ويوضح المعايير الصارمة التي تفرضها المحاكم لإثبات
الخلط

ويبين كيف يؤدي الفصل القانوني إلى إفلات المذنبين
من العقاب

ويستعرض الآراء الفقهية الداعية إلى إعادة تفسير
المبدأ

ويوضح أن الفصل الشكلي لا يعكس الواقع الاقتصادي
المتكامل

ويحلل دور العقود الداخلية في توزيع المخاطر بشكل
غير عادل



ويبين أن الضحايا يتحملون العبء الأكبر من التجزئة
القانونية

ويوضح كيف تتعارض الفكرة التقليدية مع مبادئ العدالة
التصحيحية

ويستعرض المقارنات القانونية بين الأنظمة الوطنية
المختلفة

ويبين أن بعض الدول بدأت تتبنى معايير أكثر مرونة في
المساءلة

ويوضح أن التطور التكنولوجي يسهل تتبع التدفقات
المالية والقرارات

ويؤكد أن الفصل القانوني يجب ألا يكون مطلقاً في
الحالات الجسيمة

ويحلل الآثار الاقتصادية للاختراق المقنن والمسؤول

ويوضح أن التوازن بين حماية الاستثمار والعدالة ممكن



قانونياً

ويختتم الفصل بتأكيد ضرورة تطوير معيار السيطرة
الفعلية

الفصل الرابع

يناقش هذا الفصل فجوة الاختصاص القضائي في
المنازعات العابرة

ويحلل مبدأ الإقليمية كعقبة رئيسية أمام التقاضي
الدولي

ويوضح كيف تستفيد الشركات من تعدد الولايات
القضائية

ويبين أن عقبة المنتدى غير الملائم تستخدم لإحباط
الدعاوى



ويحلل صعوبة تطبيق الأحكام الأجنبية على الكيانات
التابعة

ويوضح أن تكاليف التقاضي تشكل حاجزاً منيعاً أمام
الضحايا

ويبين أن نقص الخبرة المحلية يعيق معالجة القضايا
المعقدة

ويحلل تعارض القوانين الوطنية كعامل مربك للمحاكم

ويوضح أن غياب المعاهدات الثنائية يزيد من التعقيد
الإجرائي

ويستعرض محاولات تطوير آليات التقاضي الجماعي
عبر الحدود

ويبين أن المحاكم الوطنية تتردد في توسيع اختصاصها
القضائي

ويوضح أن مبدأ السيادة لا يزال يحد من التعاون



القضائي الفعال

ويحلل دور التحكيم التجاري كحل بديل لكنه يفتقر
للشفافية

ويبين أن بنود التحكيم الإلزامية تحرم الضحايا من
اللجوء للقضاء

ويوضح أن نظام تسوية المنازعات يحتاج إلى إصلاح
جذري

ويستعرض المقترحات الفقهية لتطوير اختصاص قضائي
عالمي مدني

ويبين أن بعض الدول بدأت تسمح برفع الدعاوى على
الشركات الأم

ويوضح أن التوافق الدولي على قواعد الاختصاص
ممكن نظرياً وعملياً

ويحلل الآثار الإيجابية لتوسيع نطاق الولاية القضائية



الوطنية

ويختتم الفصل بتأكيد الحاجة إلى إطار إجرائي موحد
وفعال

الفصل الخامس

يتناول هذا الفصل تأثير العولمة الاقتصادية على
السيادة التنظيمية

ويحلل تراجع قدرة الدول على فرض معايير العمل
المحلية

ويوضح كيف تتنافس الدول لاجتذاب الاستثمار عبر
التخفيضات

ويبين أن هذا التنافس يؤدي إلى تآكل الحقوق
الأساسية



ويحلل دور الاتفاقيات التجارية في تقييد السياسات
الاجتماعية

ويوضح أن بنود حماية الاستثمار تحد من حرية التنظيم
الوطني

ويبين أن الشركات تستغل الفجوات بين الأنظمة
القانونية المختلفة

ويحلل تأثير القوة الاقتصادية على صنع القرار
السياسي المحلي

ويوضح أن السيادة التقليدية لم تعد كافية في العصر
الرقمي

ويستعرض كيف تعيد العولمة تعريف مفهوم السلطة
العامة

ويبين أن التنسيق الدولي أصبح ضرورة ملحة لمواجهة
التحديات



ويوضح أن العزلة التنظيمية لم تعد خياراً واقعياً للدول

ويحلل دور المؤسسات متعددة الأطراف في سد
الفجوة التنظيمية

ويبين أن السيادة المتشاركة أصبحت نموذجاً أكثر
واقعية

ويوضح أن التوازن بين الجذب الاستثماري والحماية
ممكن

ويستعرض نماذج ناجحة من التعاون الإقليمي في
التنظيم

ويبين أن الدول النامية تحتاج إلى دعم فني وقانوني
لتعزيز سيادتها

ويوضح أن الإصلاح الهيكلي مطلوب لاستعادة التوازن
المفقود

ويحلل الآثار طويلة المدى لاستمرار التآكل السيادي



ويختتم الفصل بتأكيد أن التضامن القانوني يعزز
السيادة لا يلغيها

الفصل السادس

يبحث هذا الفصل في الأسس الفلسفية للتضامن
القانوني العابر

ويحلل مفهوم العدالة التوزيعية في الفكر القانوني
المعاصر

ويوضح كيف يربط التضامن بين المنفعة الاقتصادية
والتكلفة الاجتماعية

ويبين أن الاستغلال غير المنظم ينتهك مبادئ العدالة
الأساسية

ويحلل تطور فكرة المسؤولية الجماعية في الفلسفة



القانونية

ويوضح أن العولمة خلقت ترابطاً مصيرياً يتطلب
تضامناً مؤسسياً

ويبين أن الأنانية المؤسسية تهدد الاستقرار النظامي
الدولي

ويحلل دور الأخلاق التطبيقية في تشكيل القواعد
القانونية الجديدة

ويوضح أن القانون يجب أن يعكس القيم الإنسانية
المشتركة

ويستعرض المقارنات بين النماذج الليبرالية والتضامنية

ويبين أن النموذج التضامني لا يلغي المنافسة بل
ينظمها

ويوضح أن التوازن بين الحرية والعدالة هو جوهر التطور
القانوني



ويحلل كيف يعزز التضامن من شرعية النظام الدولي

ويبين أن القواعد الناشئة تعكس وعياً جماعياً
متصاعداً

ويوضح أن التضامن ليس عملاً خيرياً بل التزاماً
نظامياً

ويستعرض الأساس العقدي للتضامن في المواثيق
الدولية

ويبين أن الإرادة الجماعية للدول تتجه نحو إلزامية
المعايير

ويوضح أن النظرية الجديدة تستند إلى حتمية تاريخية
وقانونية

ويحلل دور الفقه في بلورة المفاهيم التضامنية الجديدة

ويختتم الفصل بتأكيد أن التضامن هو الركيزة الأساسية



للنظام المستدام

الفصل السابع

يتناول هذا الفصل التحول من الأخلاق إلى الإلزام
القانوني

ويحلل مفهوم العناية الواجبة كالتزام موضوعي وليس
اختيارياً

ويوضح أن القدرة على التنبؤ بالمخاطر تخلق مسؤولية
فعلية

ويبين أن الإهمال في المراقبة يعادل الموافقة الضمنية
على الانتهاك

ويحلل تطور مفهوم العناية الواجبة في الفقه الدولي
المقارن



ويوضح أن المعايير الدنيا يجب أن تكون ملزمة لكل
الشركات العاملة

ويبين أن الرقابة على الموردين جزء لا يتجزأ من
المسؤولية الأم

ويوضح أن التوسع الجغرافي لا يبرر التخلي عن
المعايير الأخلاقية

ويحلل دور التقييم الدوري في منع الانتهاكات قبل
وقوعها

ويبين أن الوثائق الداخلية للشركات يمكن أن تثبت
الإهمال

ويوضح أن الشفافية الإجبارية تعزز المساءلة والامتثال

ويستعرض المعايير الدولية الناشئة في مجال العناية
الواجبة

ويبين أن التدرج في التطبيق يسهل الانتقال من



الطوعية إلى الإلزام

ويوضح أن التدريب المؤسسي جزء أساسي من الوفاء
بالالتزام

ويحلل دور التقارير المستقلة في التحقق من الامتثال
الفعلي

ويبين أن العقوبات التصاعدية تحفز الالتزام بالمعايير

ويوضح أن العناية الواجبة يجب أن تمتد لكل حلقات
السلسلة

ويستعرض كيف تعكس هذه الفكرة تحولاً في فلسفة
المسؤولية

ويبين أن الإلزام القانوني يضمن حماية متساوية عبر
الحدود

ويختتم الفصل بتأكيد أن العناية الواجبة أصبحت معياراً
إلزامياً



الفصل الثامن

يناقش هذا الفصل معيار السيطرة المؤسسية الفعلي
كمحور للإسناد

ويحلل الفرق بين السيطرة القانونية والسيطرة العملية
والإدارية

ويوضح أن التحكم في القرارات الاستراتيجية يخلق
مسؤولية مباشرة

ويبين أن توزيع الأرباح يعكس درجة السيطرة الحقيقية
على العمليات

ويحلل كيف يمكن إثبات السيطرة الفعلي عبر الوثائق
المالية

ويوضح أن التنسيق المركزي للإنتاج دليل على الوحدة



الوظيفية

ويبين أن توحيد المعايير التشغيلية يعزز فكرة الكيان
الموحد

ويوضح أن السيطرة على البيانات والمعلومات تعزز
المسؤولية

ويحلل دور التكنولوجيا في تتبع تدفقات السيطرة عبر
الحدود

ويبين أن الاعتماد الاقتصادي المتبادل يخلق مسؤولية
مشتركة

ويوضح أن المعيار الوظيفي يتجاوز الشكل القانوني
المجرد

ويستعرض كيف طبقته بعض المحاكم في قضايا
المسؤولية البيئية

ويبين أن هذا المعيار يوازن بين حماية الضحايا وعدالة



الشركات

ويوضح أن السيطرة الفعلية قابلة للقياس والتقييم
الموضوعي

ويحلل كيف يقلل هذا المعيار من التعقيدات الإجرائية
السابقة

ويبين أن اعتماد المعيار يعزز الشفافية في الهياكل
المؤسسية

ويوضح أن التمييز بين الكيانات يجب أن يراعي الواقع
الاقتصادي

ويستعرض الآثار الإيجابية لتطبيق هذا المعيار على
المدى الطويل

ويبين أن القضاء الدولي يتجه تدريجياً نحو تبنيه

ويختتم الفصل بتأكيد أن السيطرة الفعلي هي
الأساس العادل للمساءلة



الفصل التاسع

يتناول هذا الفصل تطور القواعد الآمرة ليشمل المعايير
الاجتماعية

ويحلل مفهوم القواعد الآمرة وخصائصه في القانون
الدولي العام

ويوضح أن حظر العمل القسري اكتسب صفة الأمرية
عبر الإجماع

ويبين أن منع عمل الأطفال أصبح معياراً غير قابل
للتصرف

ويحلل التطور القضائي الذي يعترف بالحقوق
الأساسية كأوامر

ويوضح أن انتهاك هذه المعايير يولد مسؤولية دولية



مباشرة

ويبين أن الاتفاقيات التجارية لا يمكن أن تعلو على هذه
القواعد

ويوضح أن العقود المخالفة لها تعتبر باطلة بحكم النظام
العام

ويحلل دور الأمم المتحدة في تعزيز الطابع الآمر لهذه
المعايير

ويبين أن الاعتراف المتزايد يعكس تطور الضمير
القانوني الدولي

ويوضح أن الدول ملتزمة بمنع هذه الانتهاكات داخل
نطاق ولايتها

ويستعرض كيف يمكن للدول المطالبة بالمسؤولية عن
الانتهاكات الخارجية

ويبين أن الطابع الآمر يمنح الضحايا حقاً قابلاً للتنفيذ



دولياً

ويوضح أن هذا التطور يعيد التوازن بين التجارة وحقوق
الإنسان

ويحلل دور المحاكم الإقليمية في ترسيخ هذه القواعد
الناشئة

ويبين أن الإجماع الدولي يتسع ليشمل معايير جديدة
بشكل تدريجي

ويوضح أن الطبيعة الآمرة تجعل المعايير مقاومة
للتخفيف المحلي

ويستعرض التحديات المتبقية في التطبيق العملي
لهذه القواعد

ويبين أن الفقه القانوني يواصل تطوير حدود هذه
القواعد

ويختتم الفصل بتأكيد أن المعايير الاجتماعية أصبحت



جزءاً من النظام العام

الفصل العاشر

يناقش هذا الفصل حماية البيئة كقاعدة آمرة ناشئة
في القانون

ويحلل التطور التاريخي للحق في بيئة صحية
ومستدامة

ويوضح أن التلوث العابر للحدود يخلق مسؤولية دولية
مباشرة

ويبين أن الكوارث البيئية الكبرى سرعت من الاعتراف
بالأمرية

ويحلل دور الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف في
ترسيخ المعايير



ويوضح أن مبدأ عدم الإضرار أصبح قاعدة عرفية ملزمة

ويبين أن الشركات ملزمة بمنع الأضرار البيئية
الجسيمة

ويوضح أن التقييم البيئي الاستباقي أصبح التزاماً
قانونياً

ويحلل دور القضاء في الاعتراف بحقوق الأجيال القادمة

ويبين أن التعويض عن الأضرار البيئية يجب أن يكون
شاملاً

ويوضح أن التلوث المنهجي يعادل انتهاكاً للسلامة
العامة الدولية

ويستعرض السوابق التي ربطت بين الأنشطة
الصناعية والمسؤولية الآمرة

ويبين أن المعايير البيئية الدنيا يجب أن تكون عالمية
وغير قابلة للمساومة



ويوضح أن الشركات لا يمكنها التهرب من المسؤولية
عبر الهياكل القانونية

ويحلل كيف يعزز هذا التوجه مبدأ الاحتياط في القانون
الدولي

ويبين أن التكلفة البيئية يجب أن تدمج في حسابات
الربح والخسارة

ويوضح أن الحماية البيئية أصبحت معياراً لشرعية
النشاط التجاري

ويستعرض التحديات العملية في إثبات السببية البيئية

ويبين أن التعاون العلمي والقانوني ضروري لتطوير هذا
الفرع

ويختتم الفصل بتأكيد أن البيئة أصبحت محوراً آمراً في
المسؤولية الدولية



الفصل الحادي عشر

يتناول هذا الفصل مبدأ التكلفة الحقيقية وإعادة توزيع
الأعباء

ويحلل مفهوم التكاليف الخارجية وكيف تتحملها
المجتمعات الضعيفة

ويوضح أن السعر السوقي لا يعكس التكلفة
الاجتماعية والبيئية الفعلية

ويبين أن إهمال هذه التكاليف يؤدي إلى تشويه
المنافسة الدولية

ويحلل دور الضرائب والتعويضات في استيعاب التكاليف
الحقيقية

ويوضح أن مبدأ الملوث يدفع يجب أن يمتد لسلاسل
التوريد كاملة



ويبين أن الشركات ملزمة بتحمل تكاليف الامتثال
البيئي والاجتماعي

ويوضح أن إعادة التوزيع تعزز العدالة بين الدول المنتجة
والمستهلكة

ويحلل كيف يؤثر احتساب التكلفة الحقيقية على
هياكل الأسعار

ويبين أن الشفافية المالية تكشف عن التكاليف
المخفية سابقاً

ويوضح أن الاستثمار في المعايير يحقق عوائد طويلة
الأجل مستدامة

ويستعرض النماذج الاقتصادية التي تدعم احتساب
التكلفة الشاملة

ويبين أن الدعم العام يجب أن يرتبط بتحقيق المعايير
الدنيا



ويوضح أن التهرب من التكاليف الحقيقية يشكل إغراقاً
غير مشروع

ويحلل دور المستهلكين في الضغط من أجل تسعير
عادل وشامل

ويبين أن السياسات التجارية يجب أن تعكس التكاليف
الحقيقية

ويوضح أن العدالة التوزيعية تتطلب آليات تعويض فعالة

ويستعرض كيف يعزز هذا المبدأ الاستقرار الاقتصادي
العالمي

ويبين أن التوزيع العادل للأعباء يمنع الأزمات النظامية

ويختتم الفصل بتأكيد أن التكلفة الحقيقية أساس
العدالة التجارية



الفصل الثاني عشر

يناقش هذا الفصل إعادة صياغة المسؤولية الدولية
للشركات

ويحلل الانتقال من النموذج التقليدي إلى النموذج
التضامني الملزم

ويوضح أن المسؤولية لم تعد تقتصر على الدولة بل
تمتد للكيانات الخاصة

ويبين أن الطبيعة العابرة للحدود تتطلب إطاراً قانونياً
جديداً

ويحلل كيف يعترف النظام الدولي بدور الشركات في
الانتهاكات

ويوضح أن المساءلة يجب أن تكون متناسبة مع درجة
التأثير والسيطرة



ويبين أن الإعفاء من المسؤولية لم يعد مقبولاً في
الجرائم الدولية

ويوضح أن الشركات تتحمل التزامات إيجابية بمنع
الانتهاكات

ويحلل دور التعاون الدولي في تنفيذ أحكام المسؤولية

ويبين أن التعويض يجب أن يكون سريعاً وشاملاً
للضحايا

ويوضح أن المسؤولية الجماعية لا تلغي المسؤولية
الفردية للمديرين

ويستعرض المقترحات الفقهية لتطوير نظام مسؤولية
موحد

ويبين أن التدرج في تطبيق المسؤولية يسهل الانتقال
المؤسسي

ويوضح أن العقوبات المالية والإدارية يجب أن تكون



رادعة وفعالة

ويحلل دور هيئات الرقابة المستقلة في مراقبة الامتثال

ويبين أن الشفافية الإجبارية تعزز ثقة الأسواق
والمجتمعات

ويوضح أن المسؤولية الدولية تتطلب آليات تنفيذ قابلة
للتطبيق

ويستعرض كيف تتفاعل هذه الرؤية مع النظام القضائي
الوطني

ويبين أن التكامل بين المستويين الوطني والدولي
ضروري للنجاح

ويختتم الفصل بتأكيد أن المسؤولية الدولية أصبحت
حقيقة قانونية راسخة

الفصل الثالث عشر



يتناول هذا الفصل آليات إثبات المسؤولية وقلب عبء
الإثبات

ويحلل الصعوبات التقليدية في إثبات السببية في
القضايا المعقدة

ويوضح أن عبء الإثبات على الضحية يعيق الوصول
للعدالة

ويبين أن قلب العبء يوازن بين قدرات الأطراف
المتفاوتة

ويحلل كيف يطبق هذا المبدأ في قضايا العناية الواجبة

ويوضح أن الشركة الأم مطالبة بإثبات بذل العناية
الكافية

ويبين أن عدم تقديم الوثائق الداخلية يفسر ضد
مصلحة الشركة



ويوضح أن المعايير الموضوعية تسهل عملية الإثبات
القضائي

ويحلل دور الخبراء المستقلين في تقييم المخاطر
والامتثال

ويبين أن التقارير الدورية تصبح أدلة قاطعة في المحاكم

ويوضح أن التوثيق الإلكتروني يعزز الشفافية ويسهل
الإثبات

ويستعرض السوابق التي طبقت فيها المحاكم قلب
عبء الإثبات

ويبين أن هذا المبدأ يحفز الشركات على تعزيز الرقابة
الداخلية

ويوضح أن التوازن الإجرائي يضمن محاكمة عادلة
وفعالة



ويحلل كيف يقلل هذا النهج من تكاليف التقاضي على
الضحايا

ويبين أن القواعد الإجرائية الجديدة تعزز مصداقية
النظام القضائي

ويوضح أن التطبيق التدريجي يسهل قبول المبدأ من
قبل المحاكم

ويستعرض التحديات المتعلقة بحماية البيانات التجارية
المشروعة

ويبين أن التوازن بين الشفافية والسرية ممكن قانونياً

ويوضح أن قلب العبء أصبح معياراً مقبولاً في الفقه
الحديث

ويختتم الفصل بتأكيد أن العدالة الإجرائية أساس
المسؤولية الفعلية



الفصل الرابع عشر

يناقش هذا الفصل الاختصاص القضائي العالمي
المدني كأساس إجرائي

ويحلل التطور التاريخي لفكرة الولاية القضائية العالمية

ويوضح كيف امتد المبدأ من الجرائم الجنائية إلى
القضايا المدنية

ويبين أن الانتهاكات الجسيمة تبرر تجاوز الحدود
الإقليمية

ويحلل المعايير التي تحكم ممارسة هذا الاختصاص
الوطني

ويوضح أن الربط الوثيق بالضرر الجسيم يشرع التدخل
القضائي

ويبين أن المحاكم الوطنية أصبحت ساحة لحماية



الحقوق الدولية

ويوضح أن التوازن بين السيادة والعدالة ممكن عبر
معايير واضحة

ويحلل دور مبدأ التكاملية في توجيه الاختصاص
القضائي

ويبين أن التعاون القضائي يمنع الازدواجية والتعارض
في الأحكام

ويوضح أن الاعتراف المتبادل بالأحكام يعزز فعالية
النظام

ويستعرض النماذج الوطنية التي تبنت الاختصاص
العالمي المدني

ويبين أن التجربة الأوروبية تقدم دروساً قيّمة في
التطبيق

ويوضح أن التدريب القضائي المتخصص ضروري



لمعالجة القضايا المعقدة

ويحلل كيف يحمي هذا المبدأ الضحايا من إفلات
الشركات

ويبين أن الولاية العالمية تعزز سيادة القانون على
القوة الاقتصادية

ويوضح أن التدرج في التطبيق يضمن استقرار النظام
التجاري

ويستعرض الردود الفقهية على مخاوف الإفراط في
استخدام الاختصاص

ويبين أن الضمانات الإجرائية تمنع الإساءة للنظام

ويختتم الفصل بتأكيد أن الاختصاص العالمي أداة عدالة
لا انتقام

الفصل الخامس عشر



يتناول هذا الفصل دور هيئات الرقابة المستقلة
والتدقيق الخارجي

ويحلل ضرورة وجود جهات محايدة لمراقبة سلاسل
التوريد

ويوضح أن الرقابة الذاتية للشركات لا تكفي لضمان
الامتثال

ويبين أن الاستقلالية المالية والإدارية شرط أساسي
لفعالية الرقابة

ويحلل معايير اعتماد المدققين الخارجيين في المجال
القانوني

ويوضح أن التقييم الشامل يجب أن يشمل المخاطر
الاجتماعية والبيئية

ويبين أن الزيارات الميدانية غير المعلن عنها تعزز



مصداقية التدقيق

ويوضح أن مشاركة المجتمع المحلي في الرقابة تعزز
الشفافية

ويحلل دور التكنولوجيا في تتبع الامتثال بشكل مستمر
وآني

ويبين أن التقارير العلنية تخلق ضغطاً مؤسسياً
للامتثال

ويوضح أن عدم التعاون مع هيئات الرقابة يعتبر قرينة
إهمال

ويستعرض النماذج الناجحة للرقابة المستقلة في
القطاعات الحيوية

ويبين أن التمويل المشترك يضمن استقلالية الهيئات
الرقابية

ويوضح أن العقوبات على التزوير في التقارير يجب أن



تكون رادعة

ويحلل كيف يعزز التدقيق الخارجي ثقة المستثمرين
والمستهلكين

ويبين أن التكامل بين الرقابة العامة والخاصة يحقق
التوازن المطلوب

ويوضح أن المعايير المهنية الموحدة ضرورية لتجنب
التناقض

ويستعرض دور الاعتماد الدولي في ضمان جودة
التدقيق

ويبين أن الرقابة المستقلة أصبحت ركيزة أساسية في
النظام الجديد

ويختتم الفصل بتأكيد أن الشفافية الرقابية أساس
المساءلة الفعلية



الفصل السادس عشر

يناقش هذا الفصل صندوق التعويضات التضامني وآليات
الجبر السريع

ويحلل الحاجة إلى آليات تعويض لا تعتمد على
التقاضي الطويل

ويوضح أن الضحايا يحتاجون إلى جبر عاجل قبل انتهاء
الإجراءات

ويبين أن الصندوق التضامني يمول من اشتراكات
الشركات العاملة

ويحلل معايير تحديد الاشتراكات بناء على حجم
المخاطر والإيرادات

ويوضح أن الصندوق يعمل كضمان أولي قبل تحديد
المسؤولية النهائية



ويبين أن التعويض السريع يعزز الثقة في النظام
القانوني الدولي

ويوضح أن الآلية تخفف العبء المالي والقضائي عن
المحاكم

ويحلل دور اللجان المستقلة في تقييم الطلبات وصرف
التعويضات

ويبين أن الشفافية في إدارة الصندوق تمنع سوء
الاستخدام

ويوضح أن التعويض يجب أن يغطي الأضرار المادية
والمعنوية

ويستعرض النماذج المقارنة لصناديق التعويض في
المجالات المشابهة

ويبين أن التمويل المستدام يضمن استمرارية آلية
الجبر



ويوضح أن حق الشركة في الاسترداد ممكن بعد إثبات
براءتها

ويحلل كيف يعزز الصندوق من استقرار سلاسل التوريد
عالمياً

ويبين أن الآلية تعكس مبدأ التضامن العملي في
التطبيق

ويوضح أن التكامل مع الأنظمة القضائية الوطنية يضمن
التوافق

ويستعرض التحديات الإدارية في إدارة صندوق عابر
للحدود

ويبين أن الحوكمة الرشيدة شرط أساسي لنجاح الآلية

ويختتم الفصل بتأكيد أن الجبر السريع حق إنساني
وقانوني أساسي



الفصل السابع عشر

يتناول هذا الفصل التحليل النقدي للتشريعات الألمانية
والأوروبية

ويحلل قانون سلسلة التوريد الألماني كنموذج
تشريعي رائد

ويوضح أن القانون يفرض العناية الواجبة على الشركات
الكبيرة

ويبين أن العقوبات الإدارية والمالية تعزز الامتثال
العملي

ويحلل توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة
للاستدامة

ويوضح أن التوجيه يوسع نطاق التطبيق ليشمل
قطاعات متعددة



ويبين أن التدرج في التطبيق يراعي أحجام الشركات
المختلفة

ويحلل نقاط القوة في النهج الأوروبي الموحد والشامل

ويوضح أن التنسيق بين الدول الأعضاء يعزز فعالية
التنفيذ

ويبين أن الآليات الرقابية الوطنية تضمن التطبيق
العملي

ويحلل القصور المتبقي في التعامل مع الشركات
الصغيرة والمتوسطة

ويوضح أن التحديات الإجرائية لا تزال تعيق الوصول
للعدالة

ويستعرض الردود الفقهية على النقص في آليات
التعويض المباشر

ويبين أن التوجيه الأوروبي يمثل خطوة تاريخية نحو



الإلزام

ويوضح أن التوازن بين المرونة والصرامة ضروري للنجاح

ويحلل كيف يؤثر التشريع الأوروبي على المعايير
العالمية

ويبين أن الدول خارج الاتحاد تتأثر بتأثيره التنظيمي

ويوضح أن التطور المستمر للتشريعات يعكس نضج
التجربة

ويستعرض الدروس المستفادة للتطبيق في سياقات
قانونية أخرى

ويختتم الفصل بتأكيد أن التشريع الأوروبي أساس
عملي للنظرية

الفصل الثامن عشر



يناقش هذا الفصل السوابق القضائية المؤسسة
واختراق الحجاب الشركي

ويحلل الأحكام الرائدة التي بدأت في كسر حاجز
المسؤولية

ويوضح كيف اعتمدت المحاكم على معيار السيطرة
الفعلية

ويبين أن السوابق البريطانية والفرنسية شكلت
منعطفاً تاريخياً

ويحلل قضية فيديول ضد شل كنموذج لتوسيع نطاق
المسؤولية

ويوضح أن المحاكم بدأت ترفض ذريعة الاستقلال
القانوني الشكلي

ويبين أن الاعتماد الاقتصادي المتبادل يعزز فكرة الكيان
الموحد



ويحلل كيف استند القضاة إلى مبادئ العدالة والإنصاف

ويوضح أن التفسير التطوري للقانون يواكب التحولات
الاقتصادية

ويبين أن السوابق أصبحت مرجعاً للمحاكم في دول
أخرى

ويحلل دور المحاكم الدستورية في حماية الحقوق عبر
الحدود

ويوضح أن الاجتهاد القضائي يسبق التشريع في بعض
الأحيان

ويبين أن توحيد الاتجاهات القضائية يعزز اليقين
القانوني

ويحلل كيف تؤثر الأحكام الوطنية على الفقه الدولي
العام



ويوضح أن القضاة أصبحوا أكثر وعياً بالبعد العابر للحدود

ويبين أن السوابق تثبت قابلية تطبيق النظرية عملياً

ويستعرض كيف تتعامل المحاكم مع تعقيدات الإثبات
في القضايا الحديثة

ويوضح أن القضاء يلعب دوراً محورياً في تطوير القانون

ويحلل التفاعل بين السوابق الوطنية والآليات الدولية
الناشئة

ويختتم الفصل بتأكيد أن القضاء محرك أساسي للتغيير
القانوني

الفصل التاسع عشر

يتناول هذا الفصل التوافق مع نظام منظمة التجارة
العالمية وآلياته



ويحلل العلاقة بين معايير المسؤولية الحرة وآليات
التجارة

ويوضح أن بنود الاستثناء العام في الاتفاقية تسمح
بالحماية

ويبين أن الصحة العامة والآداب العامة تشمل المعايير
الاجتماعية

ويحلل إمكانية توسيع تفسير الاستثناءات ليشمل
العدالة العابرة

ويوضح أن الدول يمكنها فرض شروط الامتثال على
الواردات

ويبين أن التمييز غير المبرر هو المحظور وليس التنظيم
نفسه

ويحلل دور آلية تسوية المنازعات في تفسير هذه
البنود



ويوضح أن التوجه القضائي بدأ يراعي البعد الإنساني
والبيئي

ويبين أن التوافق بين التجارة والمسؤولية ممكن
قانونياً

ويوضح أن الشفافية والمعايير الموحدة تمنع الحمائية
المقنعة

ويحلل كيف يمكن استخدام آليات المراجعة الدورية
لتعزيز الامتثال

ويبين أن الدعم الفني للدول النامية يخفف من حدة
التوتر

ويوضح أن النظام التجاري يتطور ليعكس القيم
الإنسانية المشتركة

ويحلل دور المفاوضات المتعددة الأطراف في تحديث
القواعد



ويبين أن التكامل بين الأنظمة يعزز الاستقرار العالمي

ويوضح أن مقاومة التغيير تعكس مصالح ضيقة وليس
حتمية قانونية

ويستعرض المقترحات الإصلاحية داخل إطار المنظمة

ويختتم الفصل بتأكيد أن التجارة العادلة شرط لاستمرار
النظام

الفصل العشرون

يناقش هذا الفصل الرؤية المستقبلية ونحو بروتوكول
دولي ملزم

ويحلل الخطوات العملية لتحويل النظرية إلى واقع
تشريعي



ويوضح أن البروتوكول الاختياري يمثل مساراً واقعياً
للتبني

ويبين أن إلحاقه بمواثيق حقوق الإنسان يعززه شرعيا
وقانونيا

ويحلل الهيكل المؤسسي المقترح للهيئة الدولية
للرقابة

ويوضح أن التمويل المستدام والاستقلالية شرط لنجاح
الهيئة

ويبين أن آليات التنفيذ المتدرجة تحفز الدول على
الانضمام

ويوضح أن الحوافز التجارية والدعم الفني تعزز الامتثال

ويحلل دور التحكيم الدولي في تسوية المنازعات
الناشئة

ويبين أن التوافق مع الأنظمة الوطنية يسهل التطبيق



العملي

ويوضح أن البروتوكول يوازن بين المرونة والالتزام الصارم

ويستعرض المسودة الأولية للبنود الأساسية
للبروتوكول

ويبين أن الإجماع الدولي يتطلب حوارا مستمرا وشاملا

ويوضح أن الفقه القانوني سيواصل تطوير التفاصيل
الإجرائية

ويحلل كيف يعزز البروتوكول من سيادة القانون الدولي

ويبين أن الانتقال من الطوعية إلى الإلزام أصبح حتمية
تاريخية

ويوضح أن العدالة الاجتماعية أصبحت معيارا لشرعية
العولمة

ويستعرض التحديات المتبقية وكيفية معالجتها بشكل



تعاوني

ويختتم الفصل بتلخيص الرؤية وإعلان اكتمال الإطار
النظري
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:Abstract

The contemporary international legal framework
governing global supply chains remains anchored

in voluntarism, relying heavily on soft-law



instruments such as the United Nations Global
Compact and the OECD Guidelines for

Multinational Enterprises. This paradigm has
proven structurally inadequate in addressing

systemic human rights violations, environmental
degradation, and labor exploitation embedded

within complex transnational production
networks. This paper introduces a novel doctrinal

framework designated as the Theory of
Mandatory Legal Solidarity in Global Supply

Chains. Grounded in three interconnected pillars,
the theory advocates for the transformation of

corporate social responsibility into a legally
binding duty of care, predicated on institutional

control and risk foreseeability. Secondly, it
proposes the normative elevation of fundamental
labor and environmental standards to the status

of emerging jus cogens norms, thereby
invalidating any contractual provisions that

contravene them. Thirdly, it recognizes
transnational legal solidarity as a distributive and



compensatory principle that allocates social and
environmental costs proportionally across the

entire value chain. The study critically examines
jurisdictional barriers, proposes a procedural

reversal of the burden of proof in due diligence
litigation, and analyzes recent legislative

developments, including Germany's Supply Chain
Due Diligence Act and the European Union's

Corporate Sustainability Due Diligence Directive.
By bridging the normative gap between

economic globalization and localized
accountability, this theory offers a coherent,

enforceable, and ethically grounded legal
architecture capable of redefining transnational

corporate accountability in the post-neoliberal
.era
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:Résumé

Le cadre juridique international régissant les
chaînes d'approvisionnement mondiales demeure

encore largement fondé sur le volontarisme,
s'appuyant sur des instruments de droit souple
tels que le Pacte mondial des Nations Unies et

les Principes directeurs de l'OCDE. Ce modèle a



démontré ses limites structurelles face aux
violations systémiques des droits de l'homme,

aux dégradations environnementales et à
l'exploitation du travail intégrées dans les

réseaux de production transnationaux. Cet article
propose un cadre doctrinal novateur désigné

comme la Théorie de la solidarité juridique
contraignante dans les chaînes

d'approvisionnement mondiales. Articulée autour
de trois piliers fondamentaux, cette théorie

défend la transformation de la responsabilité
sociale des entreprises en un devoir de diligence
juridiquement contraignant, fondé sur le contrôle

institutionnel effectif et la prévisibilité des
risques. Elle plaide également pour l'élévation

normative des standards minimaux du travail et
de l'environnement au rang de normes

émergentes du jus cogens, et reconnaît la
solidarité juridique transnationale comme

principe distributif assurant une répartition
équitable des coûts sociaux et environnementaux



tout au long de la chaîne de valeur. L'étude
examine les obstacles juridictionnels, propose un

renversement de la charge de la preuve en
matière de diligence raisonnable, et analyse les

évolutions législatives récentes, notamment la loi
allemande sur les chaînes d'approvisionnement

et la directive européenne CSDDD. En comblant
le fossé entre la mondialisation économique et la

responsabilisation localisée, cette théorie offre
une architecture juridique cohérente, exécutoire
et éthiquement fondée, susceptible de redéfinir
la responsabilité des entreprises multinationales

.à l'ère post-néolibérale

Mots-clés: Chaînes d'approvisionnement
mondiales, Solidarité juridique contraignante,

Devoir de diligence, Jus cogens, Responsabilité
transnationale des entreprises, Diligence

.raisonnable, Post-néolibéralisme
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